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تشجیعا  لجلب  نظرا للتطور الاقتصادي المعاصر، سعت الدول الى تعدیل قوانیھا

الاجنبي  وذلك بتكریسھا  للتحكیم التجاري الدولي، وابرام اتفاقیات دولیة لحمایة 

وتشجیع الاستثمار والانضمام أو التصدیق على اتفاقیات متعلقة بالتحكیم التجاري الدولي، 

ثمار لان من المخاوف التي تعیق المستثمر ھي مدى توفر وسائل  تسویة منازعات الاست

. بعیدا عن العراقیل والحواجز التي تواجھھ اثناء نشوء نزاع بینھ وبین الدولة المضیفة

والجزائر كرست التحكیم التجاري الدولي في قوانینھا، وبالمقابل وجود قضاء وطني لھ 

اختصاص اصیل لتسویة كل المنازعات ، فكیف یتم تسویة منازعات الاستثمار بین القضاء 

 .صیل والتحكیم التجاري الدولي كعدالة خاصة

، الاستثمار، منازعات  الدولي الاستثمار الاجنبي، التح��م التجار� 

  .التسو�ة القضائ�ة

Abstract :  
     In view of contemporary economic development, countries have 

sought to amend their laws to encourage investment by establishing

international trade arbitration and international agreements to protect 

investment, because the concerns that hinder investors are the 
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  :ملخص

نظرا للتطور الاقتصادي المعاصر، سعت الدول الى تعدیل قوانیھا

الاجنبي  وذلك بتكریسھا  للتحكیم التجاري الدولي، وابرام اتفاقیات دولیة لحمایة  الاستثمار

وتشجیع الاستثمار والانضمام أو التصدیق على اتفاقیات متعلقة بالتحكیم التجاري الدولي، 

لان من المخاوف التي تعیق المستثمر ھي مدى توفر وسائل  تسویة منازعات الاست

بعیدا عن العراقیل والحواجز التي تواجھھ اثناء نشوء نزاع بینھ وبین الدولة المضیفة

والجزائر كرست التحكیم التجاري الدولي في قوانینھا، وبالمقابل وجود قضاء وطني لھ 

اختصاص اصیل لتسویة كل المنازعات ، فكیف یتم تسویة منازعات الاستثمار بین القضاء 

صیل والتحكیم التجاري الدولي كعدالة خاصةالوطني كقضاء ا

الاستثمار الاجنبي، التح��م التجار�  :كلمات مفتاحیة

التسو�ة القضائ�ة ،الوطنيالقضاء

In view of contemporary economic development, countries have 
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investment, because the concerns that hinder investors are the 
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availability of means for settling investment disputes On the obstacles 

encountered during  a conflict between him and the host State. Algeria 

has devoted international trade arbitration to its laws, and in return 

there is a national jurisdiction with a genuine jurisdiction to settle all 

disputes. How can investment disputes be settled between national 

jurisdiction and international commercial arbitration?.  

Keywords: Foreign Investment; Commercial arbitration ; 

Investment Disputes; The judiciary; Judicial settlement. 
  

  chaimaf@yahoo.fr : یمیلالإ ، ي شمامةـسفتی: المؤلف المرسل -1

   :  قدمةم

الجزائر من بین الدول النامیة التي تسعى جاھدة إلى جلب الاستثمارات         

باعتبارھا أحد الآلیات الأساسیة لتحقیق الازدھار والنمو الاقتصادي  ،الأجنبیة

تقدیم مختلف  على، لھذا عملت 1في ظل اقتصاد السوق الذي اتجھت نحوه

التي تشجع على ذلك، فقد عمدت تدریجیا إلى إصدار العدید من  الضمانات

كان أول قانون حیث  لاستثمار الأجنبي،ا لضمان وتشجیع النصوص القانونیة

ثم تلاه  ،1963جویلیة   26الصادر بتاریخ  63/ 277حول الاستثمار رقم 

الصادر في  09- 16مجموعة من القوانین آخرھا  قانون ترقیة الاستثمار رقم 

على عدة اتفاقیات التصدیق وومن جھة أخرى سارعت إلى إبرام . ،2016سنة 

، بالاضافة الى تعدیل قوانینھا 2الجزائر بي فينلتشجیع الاستثمار الاجدولیة 

لان المستثمر . 08/09رقم  3یةقانون الاجراءات المدنیة والادارصدور خاصة 

 في حالة قبولھ للاستثمار في دولة ما، كما الأجنبي إنما یبتغي تحقیق ربح مؤكد

یسعى جاھدا أن تتضمن العقود التي یبرمھا مع الدولة المضیفة للنصوص الكفیلة 

وتحظى ھذه العقود بأھمیة كبیرة نظرا لمساھمتھا في تحقیق  ،حفظ كافة حقوقھل

وبما  ،التنمیة الاقتصادیة  لكل من الدولة المضیفة والدول التي یتبعھا المستثمر

أن عقود الاستثمار تبرم بین طرفین ینتمي كل منھما لنظام قانوني مختلف عن 
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یة التوفیق بین خر، مما یثیر مشكلة أساسیة في ھذه العقود، ألا وھي كیفالآ

تحرص في اغلب الأحیان و ،ي تسعى الدولة المضیفة لتحقیقھاالأھداف العامة الت

وبین الأھداف الشخصیة التي یسعى  السلطة،و  على ممارسة حقوقھا في السیادة

لتحقیقھا الطرف الخاص المتعاقد معھا، ونظرا لحقیقة أن الدولة تتمتع بالسیادة 

الضروري للمستثمر الاجنبي داخل الدولة المضیفة في ممارسة نفوذھا فإنھ من 

تأمین نفسھ بتوفیر وسائل محایدة وفعالة لتسویة أي نزاع فیما یخص العقد الذي 

ابرمھ، لان الحواجز بالنسبة للمستثمر لیست مشكلة التعریف بحقوقھ والتزاماتھ 

وء إلیھا بقدر ماھیة البحث عن وسیلة محایدة وفعالة یمكن اللج ،أو تحدید مداھا

  .لفصل في المنازعات التي قد تنشأ بینھ و بین الدولة المضیفةل

لذلك لجأت الجزائر إلى وضع الأطر القانونیة والقضائیة لتسویة 

منازعات الاستثمار تحسبا لكل المنازعات المحتمل وقوعھا بإدراج آلیات لحل 

فقد نصت  ،أو تنفیذ عقود الاستثمار تفسیرھذه الخلافات التي تحدث بمناسبة 

على التسویة الداخلیة بإعطاء الاختصاص للمحاكم الوطنیة للنظر في منازعات 

نظرا لتخوف المستثمر الاجنبي من اللجوء إلى المحاكم والاستثمار الاجنبي، 

على ضمانة قضائیة تعتبر المشرع فقد نص  ،الوطنیة والصعوبات التي تثیرھا

في القوانین ، التحكیم التجاري الدولي ھي، بالنسبة للمستثمر الأسرعالأنسب و

لذلك  ، بالتحكیم المتعلقةالدولیة  اتانضمام الجزائر إلى الاتفاقیو ،خاصة الداخلیة

تم تسویة منازعات الاستثمار بین القضاء الوطني والتحكیم تنتساءل كیف 

تسویة منازعات الى سنتطرق لھذا بینھما؟  تداخلالتجاري الدولي؟ وھل یوجد 

والصعوبات التي  ،الاستثمار الاجنبي في الجزائر عن طریق القضاء الوطني

إلى التحكیم طریق بدیل لتسویة ثم ، )المبحث الاول( في المستثمر تواجھ

  ).المبحث الثاني(في المنازعات 

  

القضاء الوطني بتسویة منازعات اختصاص  : المبحث الاول

 المستثمر التي تواجھالاستثمار والصعوبات 
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إن القضاء الوطني ھو الجھة الأصیلة المختصة بالفصل في المنازعات التي   

ھا ئقضالوھو ما یعطي  ،تنشب بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار

الناشئة عن  تنفیذ وتفسیر عقود  اختصاصا أصیلا للفصل في تلك المنازعات

معظم التشریعات المتعلقة  ھذا ما تضمنتھ، ھالیمالاستثمارات الأجنبیة داخل إق

تسویة منازعات لاختصاص المحاكم الوطنیة الى سنتطرق  لذا ،بالاستثمار

الوطني   اشكالات اللجوء الى القضاءثم الى  ،)المطلب الاول(في  الاستثمار

  ).المطلب الثاني(في  الاجنبي لتسویة منازعات الاستثمار

  المحاكم الوطنیة بتسویة منازعات الاستثماراختصاص : المطلب الاول 

القانون اختصاص المحاكم الوطنیة لتسویة المنازعات في  سنبین 

اختصاص القضاء الوطني لتسویة الى ثم ) الفرع الاول(في  الجزائري

 . )الفرع الثاني(في  المنازعات في اطار الاتفاقیات الدولیة

 القانون الجزائرياختصاص المحاكم الوطنیة  لتسویة منازعات الاستثمار في :الفرع الاول   

 أقر قانون الاستثمار الجزائري وسائل مختلفة لتسویة منازعات الاستثمار  

من بینھا اللجوء للقضاء الوطني أي اختصاص المحاكم الوطنیة بالنظر في 

المتعلق بترقیة  93/12ھذا ما جاء في القانون  ،منازعات الاستثمار الاجنبي

المتعلق بتطویر الاستثمار   01-03والذي الغي بالأمر  41الاستثمار في مادتھ 

یخضع كل خلاف بین المستثمر  " :منھ على انھ17 الذي نص في المادة 

 جراء اتخذتھ الدولةالأجنبي والدولـة الجزائریة یكون بسبب المستثمر أو بسبب إ

یفھم منھ إن الاختصاص یؤول  "....المختصة، للجھات القضائیة هالجزائریة ضد

إلى المحاكم الجزائریة أو المحاكم الأجنبیة، وھو أمر مستبعد بسبب أن المشرع 

تم تعدیل القانون  لذا. 4الجزائري لیس مؤھلا لتحدید اختصاص المحاكم الأجنبیة

على  24 مادتھالمتعلق بترقیة الاستثمار الذي نصت   16/09بالقانون  01-03

یخضع كل خلاف بین المستثمر الاجنبي والدولة الجزائریة یتسبب فیھ  " :ھان

المستثمر أو یكون بسبب إجراء اتخذتھ الدولة في حقھ، للجھات القضائیة 
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بتحدید  جاءت اكثر وضوحا ھذه المادة، ومنھ ..."الجزائریة المختصة إقلیمیا

 تصة إقلیمیا، وھيالاختصاص الذي یؤول إلى الجھات القضائیة الجزائریة المخ

  .5التي ینفذ في دائرة اختصاصھا الاستثمار الجھات القضائیة

للجھات القضائیة الجزائریة  6الاختصاص الجزائري ھذا لقد منح المشرع  

تطبیقا لمبدأ سیادة الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة في إقلیمھا، فمادام 

النزاع قد نشب داخل حدود الدولة فإن اختصاص النظر فیھ ینعقد للقضاء 

ھذا ما لم یوجد اتفاق خاص یقضي بخلاف ذلك یسمح للطرفین بحل  الوطني ،

لمصالحة أو التوفیق أو التحكیم أو أي بند تسویة آخر النزاع بالطرق الودیة كا

أن القانون الجزائري لم  ینص على إجراءات خاصة  الا 7.انیتفق علیھ الطرف

للتقاضي بشأن منازعات الاستثمار، وبالتالي فإن تسویة ھذه المنازعات یكون 

ویفصل في الموضوع  ،098-08 رقمحسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

    .على أساس القانون الوطني بما فیھ قواعد التنازع

نجد ان المشرع الكویتي في  الوطنیة مقارنة إلى بعض التشریعات   

شر لرأس الخاص بتنظیم الاستثمار الأجنبي المبا 2001لسنة  08رقم  قانونال

لكویتیة تكون المحاكم اعلى ان  16نص في مادتھ  المال الأجنبي في الكویت

وحدھا المختصة بنظر أي نزاع ینشأ بین مشروعات الاستثمار الأجنبي والغیر 

 في 2000 لسنة 9المشرع السوري في قانون الاستثمارنص كذلك  ،أي كان

  .باللجوء الى القضاء السوري لتسویة الخلافات  26 مادتھ

ھذا ما نصت علیھ التشریعات الوطنیة بمنح الاختصاص للمحاكم الوطنیة 

  .؟الدولیة نفس الموقف الاتفاقیاتاطار  في ھل ،الاستثمار منازعات لتسویة

  تسویة منازعات الاستثمار في اطار الاتفاقیات الدولیة: الفرع الثاني  

تسویة ل الوطنيالقضاء المشرع الجزائري لم یكتف بالنص على اختصاص     

 دولیةتفاقیات إبل قام بتجسیده في  ي قانونھ الداخلي فقط،منازعات الاستثمار ف

مع الدول في إطار الحمایة والترقیة المتبادلة للاستثمار، فقد  الجزائر أبرمتھا

  الاتفاق منھا ، 10لوطنیةالاختصاص المحاكم ھذه المنازعات  على خضوع تنص
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  .8/2 12في مادتھ 18/05/1991في الموقع  11الجزائري الإیطالي

الوطنیة التابعة للدولة المستثمرین الأجانب من المحاكم  رغم تخوفانھ 

نصت على  13، فإن أغلبیة الاتفاقات الثنائیة التي أبرمتھا الجزائرالمضیفة

إمكانیة خضوع منازعات الاستثمار للمحاكم الوطنیة، مع وجود إمكانیة الاختیار 

  .14بین المحاكم الوطنیة  والھیئات التحكیمیة

اما فیما یخص الاتفاقیات المتعددة الأطراف فقد نصت الاتفاقیة الخاصة 

على اختصاص القضاء  15باستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة

من الاتفاقیة  27بالإضافة إلى نص المادة .  2و 1فقرة / 09لوطني في المادة ا

على إمكانیة لجوء المستثمر العربي إلى القضاء الوطني المختص إلى حین 

إنشاء محكمة الاستثمار العربیة وذلك للفصل في النزاع عندما یتعلق بالحالات 

مسألة اللجوء إلى القضاء  قد منعت الاتفاقیةلو. 16منھا 25المحددة في المادة 

منھا، مع ترك الخیار للمستثمر في حالة نشوب نزاع  32المزدوج في المادة 

بطرحھ أمام القضاء الوطني للبلد المضیف  ،بینھ وبین الدولة العربیة المضیفة لھ

  .17أو أمام محكمة الاستثمار العربیة

شئة أو كما أن النص على اختصاص المحاكم الوطنیة بالمنازعات النا

التي یمكن أن تنشأ بمناسبة تنفیذ أو تفسیر عقود الاستثمارات الأجنبیة في الدول 

ھناك بعض الصیغ ل ب ،المضیفة لم یتوقف فقط على الأنظمة القانونیة الداخلیة

تلك الصیغ  بین فمن. الدولیة ذات الطابع المتعدد الأطراف التي أكدت على ذلك

وفي قرارھا رقم  14/12/1962للأمم المتحدة في العامة نجد أن الجمعیة 

الخاص بالسیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة قد أكدت في الفقرة  1803

لبت في كافة المنازعات التي یكون فیھا ل على اختصاص القضاء الوطنيالرابعة 

التعویض المستحق عن التأمیم محل خلاف بین الدولة المضیفة والمستثمر 

ضافت أنھ یمكن الرجوع إلى التحكیم والقضاء الدولي في حالة الأجنبي وأ

كذلك أصدرت الجمعیة  .18الاتفاق الصریح بین الأطراف المعنیة على ذلك

الخاص بمیثاق الحقوق والواجبات الاقتصادیة  3281/29العامة القرار رقم 
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 عندما تثیر مسألة التعویض'' على أنھ  2/2للدول الأعضاء والذي نصت مادتھ 

عن طریق محاكمھا وف بمقتضى القانون الوطني للدولة خلافا یتم حل ھذا الخلا

على إتباع وسائل أخرى سلمیة لحل ھذه  الدول المعنیةما لم یوجد اتفاق من قبل 

تضمنت كل  لذلك .19النزاعات یقوم على أساس المساواة في السیادة بین الدول

تسوى النزاعات  حیث الاستثمار الاتفاقیات على بند یتعلق بتسویة منازعات

، فإذا لم یسو النزاع یمكن أن یرفع النزاع أمام ھیئة ودیاالناشئة بین الطرفین 

  . 20قضائیة مختصة أو أمام ھیئة تحكیمیة

یحق لكل من الدولة المستضیفة للاستثمار والمستثمر الجدیر بالذكر انھ 

إلا أن اغلب . لمتفق علیھاالحق في المبادرة برفع دعوى أمام الھیئات القضائیة ا

الاتفاقیات منحت سلطة رفع الدعوى للمستثمر، وخیر مثال على ذلك الاتفاق 

المادة في  21المبرم بین الجزائر والاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللوكسمبورغي

  .7ة مادالالمبرم مع دولة قطر في  22الاتفاقو  10

  :الاجنبي الوطني  لتسویة منازعات الاستثمار اشكالات اللجوء الى القضاء  :المطلب الثاني 

بالرغم من النص على ضمانات تكفل  الوطنیةإن التقاضي أمام المحاكم 

، مما 23سلامة العدالة التي یھدف إلیھا المتقاضي أمامھا، إلا أن ھناك ما یعیبھ

یجعل المستثمر الأجنبي مترددا في عرض نزاعھ على القضاء الوطني، لذا 

، لأنھ یعتقد بأن بإلى التحكیم الدولي الذي یعتبره الوسیلة الأنسیفضل اللجوء 

الضمانات التي توفرھا لھ الدول المضیفة لا تتمتع بالفاعلیة، إذ یضل أمر 

مخاوف  ، وھذا ما یثیر24تقدیرھا عند المنازعة بین أیدي القضاء الوطني

اختلاف و ،، منھا التفرقة بین الوطنیین والأجانبالیھاللجوء  ندع المستثمر

أحدھما الدولة ذات السیادة والأخر شخص  لان المركز القانوني لأطراف النزاع

تصعب المساواة بین ھذین الطرفین المختلفي  بحیثخاص أو شركة أجنبیة، 

الأمر الذي یؤدي في النھایة إلى عدم حصول  المراكز القانونیة أمام المحاكم ،

خشیتھ من إمكانیة تأثر القاضي  بالاضافة الىالمستثمر على حقھ كاملا،  
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أو تحیز . الوطني بالتیارات الفكریة والسیاسیة السائدة في الدولة المضیفة

، قانونھ الوطنيیكون ملزما بتطبیق  الذي ،25القاضي الوطني لمصلحة دولتھ

علاوة على ذلك  فإن القاضي الوطني قد یكون غیر مطلع على جمیع قوانین 

توفر فیھ الكفاءة اللازمة للفصل في موضوعات فنیة أو ربما لا ت ،الاستثمار

وقانونیة معقدة تتضمنھا قوانین الاستثمار، ومن جھة أخرى قد لا تتوفر في 

لیس من المرغوب فیھ والدولة المضیفة القوانین المنظمة للعلاقات الاستثماریة،  

  .26أن تكون الدولة المضیفة للاستثمار خصما وحكما في نفس الدعوى

المستثمر الأجنبي أمام القضاء الوطني  التي تواجھ الاخرىوالاشكالیة 

ضد التنفیذ ، في حال حصول ھذا الأجنبي على حكم ضد الدولة  27الحصانةھي 

الحكم، نظرا لما تقرره التشریعات الوطنیة  لا یتم تنفیذإذ قد  ،المضیفة للاستثمار

  .28من حضر التنفیذ الجبري على الأموال العامة

القانونیة بالدول المضیفة فإن المستثمر  29رغم من الإصلاحاتبال

ء إلیھ مفضلا اللجوء الأجنبي لا یتمتع بالرضا التام لھذا القضاء ویرفض اللجو

   .في حالة فشل المساعي الودیة إلى التحكیم

  التحكیم التجاري الدولي لتسویة منازعات الاستثمار: المبحث الثاني 

لغرض   الأطرافیتفق علیھا الوسیلة التي التجاري الدولي أصبح التحكیم        

خارج قضاء الدولة، وبما  ،الذي یربطھم حسم المنازعات التي تنشب عن العقد

التي تسعى الدول النامیة الانسب أن الاستثمارات الأجنبیة تعد الطریقة التمویلیة 

 ة إلى التحكیمإلى اجتذابھا، فقد اتجھت رغبة المتعاملین في الأسواق الدولی

لذلك . للتخلص من القیود الموجودة في الأنظمة القانونیة لمختلف الدول التجاري

سنتطرق  وعلیھ. والعراقیلحظي التحكیم بأھمیة في المعاملات لتجنب المشاكل 

في التشریع الوطني  ھتكریسثم إلى ، )المطلب الاول(في  إلى  تعریف التحكیم 

  .)مطلب الثانيال(في  الاتفاقیات الدولیة و
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    التجاري الدولي تعریف التحكیم :المطلب الاول 

تعددت تعاریف التحكیم من قبل الفقھ، واختلفت في تحدید الاصطلاح 

 نبین  لذاالقانوني للتحكیم، ولكنھا اجتمعت على اعتبار التحكیم عدالة خاصة، 

تعریفھ في و ،)الفرع الاول(في  المقصود بالتحكیم في الاصطلاح القانوني

  .)الفرع الثاني(في  ع الجزائريیشرتال

 تعریف التحكیم في الاصطلاح القانوني: الفرع الاول

یقصد بالتحكیم في الاصطلاح القانوني اتفاق أطراف علاقة قانونیة 

معینة عقدیة أو غیر عقدیة، على أن یتم الفصل في المنازعة التي ثارت بینھم 

بالفعل، أو التي یحتمل أن تثور عن طریق أشخاص یتم اختیارھم كمحكمین، 

ق التحكیم ویتولى الأطراف تحدید أشخاص المحكمین أو على الأقل یشمل اتفا

بیانا لكیفیة اختیار المحكمین، أو یعھدوا لھیئة أو مركز من الھیئات أو مراكز 

التحكیم القائمة لتتولى تنظیم عملیة التحكیم وفقا للقواعد أو اللوائح الخاصة بھذه 

، إن ھذا التعریف یركز على معیار بروز سلطان الإرادة 30الھیئات أو المراكز

  .للفصل في النزاع في نوعیة الجھة المختارة

وسیلة فض نزاع قائم أو '' : انھمن التعاریف التي جاء بھا أیضا الفقھ للتحكیم 

مستقبل ویتمثل في العزوف عن الالتجاء إلى القضاء المختص بشأنھ وطرحھ 

أمام فرد أو أفراد وھم المحكمون أنیطت بھم مھمة نظره والفصل فیھ بناء على 

  . 31''كاتفاق بین المتنازعین على ذل

من ھذه التعاریف یتبین ان التحكیم یخرج المنازعات من اختصاص     

محاكم الدولة بناء على اتفاق الأطراف، وقد یأخذ ھذا الاتفاق صورة بند مدرج 

في العقد المبرم بین الأطراف ویوقعون علیھ عند توقیعھم على ھذا العقد وھو ما 

ستقل عن العقد وھو ما یطلق یطلق علیھ شرط التحكیم، أو یأخذ صورة اتفاق م

مما یعني أن شرط التحكیم یتفق علیھ الأطراف قبل  ،علیھ مشارطة التحكیم

  .مشارطة التحكیم یتم الاتفاق علیھا ب بعد حدوث النزاع ماحدوث النزاع بین
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  :تعریف التحكیم في التشریع الجزائري: الفرع الثاني

للتحكیم التجاري المشرع الجزائري لم یضع تعریفا دقیقا وواضحا 

الدولي رغم أنھ تناول مختلف أحكامھ من خلال المواد المدرجة ضمن المرسوم 

المؤرخ في  09-08حتى في القانون الجدید  ولا ،)32(09-93التشریعي 

الذي نظم فیھ  ،)33(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 25/02/2008

الدولي ولكنھ اكتفى بذكر صوره المشرع الجزائري التحكیم بنوعیھ الداخلي و

من قانون  1007فقط  المتمثلة في شرط التحكیم الذي نص علیھ في المادة 

شرط التحكیم ھو الاتفاق الذي یلتزم : "الإداریة على ان و الإجراءات المدنیة 

قانون  1006بموجبھ الاطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفھوم المادة 

اریة  أعلاه ، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن ھذا الإجراءات المدنیة و الإد

قانون  1011و اتفاق التحكیم الذي نصت علیھ المادة " العقد على التحكیم 

اتفاق التحكیم ھو الاتفاق الذي یقبل :"الاجراءات المدنیة والاداریة على انھ 

  ".الاطراف بموجبھ عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم

 تطور نظام التحكیم مرجعھ المزایا التي یقدمھا في حل المنازعات ان

أو المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمھا  الناشئة عن العلاقات الاقتصادیة

  .ھذا تم تكریسھ في جل القوانین الوطنیةل ،34الدولة مع الأشخاص الأجنبیة

  والاتفاقیات الدولیة شریع  الوطنيتكریس التحكیم التجاري الدولي في الت: طلب الثانيمال   

نظرا للإشكالات التي یثیرھا اختصاص المحاكم الوطنیة بالنظر في 

كرس المشرع الوطني جواز  اللجوء الى التحكیم  ،منازعات الاستثمار الاجنبي

وكذلك  قوانین   المتعلق  بالإجراءات المدنیة والاداریة 09-08في القانون 

الاستثمار على مراحلھا ضمانا لحقوق المستثمرین، لھذا سنتطرق إلى التحكیم 

تكریسھ في   ثم ،)الفرع الاول(في  في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة

  ).الفرع الثالث(ثم في الاتفاقیات الدولیة في  .)الفرع الثاني(في  قانون الاستثمار

  09-08 رقمفي قانون الاجراءات المدنیة والاداریة   التجاري الدولي لتحكیما: الفرع الاول
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  كرس المشرع الجزائري التحكیم التجاري الدولي لأول مرة صراحة وبوضوح 

 09-08الذي تم الغاؤه بصدور القانون رقم  09-93عن طریق المرسوم التشریعي 

ام جدیدة عالج فیھا التحكیم المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  الذي جاء بأحك

الطرق الودیة لحل " والدولي في الباب الثاني من الكتاب الخامس بنوعیة الداخلي 

مادة حیث تناول التحكیم  55أي في  1061إلى  1006، في المواد من "النزاع

من قانون الاجراءات  1006نصت المادة  وقد  .صل السادسفي الف الدولي

یمكن لكل شخص اللجوء الى التحكیم في الحقوق :"على انھ المدنیة والاداریة

  .التي لھ مطلق التصرف فیھا

  .أھلیتھم بالنظام العام أو حالة الأشخاص  لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة

، ما عدا في علاقتھا مالمعنویة العامة ان تطلب التحكی ولا یجوز للأشخاص

، ولكنھا في الاستثمار 35"قات العمومیةالاقتصادیة الدولیة او في إطار الصف

، ومنھ الأشخاص المعنویة العامة لا تستطیع ان 36المباشر تقید ذلك بشروط 

  .تطلب التحكیم إلا في علاقتھا الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة

یعد :" من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على انھ 1039لقد نصت المادة 

یم دولیا بمفھوم ھذا القانون التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة التحك

ھذه المادة تبین ان المشرع الجزائري ". بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على الأقل

اختار المعیار الاقتصادي حتى یكون التحكیم دولیا ، بدلا من  اعتماد المعیار 

   . 93/09قانون الملغى الاقتصادي والقانوني معا  الذي كان ینص علیھ ال

  تكریس التحكیم  في قانون الاستثمار :الفرع الثاني

  المشرع الجزائري العدید من القوانین لجلب الاستثمار الأجنبي أصدر

المتعلق  03/01إلى القانون  1963من قانون الاستثمار الصادر في سنة  ابتداء

المتعلق بترقیة الاستثمار  16/09بتطویر الاستثمار والمعدل والمتمم بالقانون 

، بغیة تنظیم الاستثمار وتشجیعھ بالجزائر ووضع الضمانات 2016الصادر في 
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حكیم في مجال الاستثمار ولقد كرس المشرع  الجزائري الت.القانونیة للمستثمرین

  . 93/09بعدما كرس التحكیم في المرسوم التشریعي رقم 

نص  1963أول قانون للاستثمار سنة  المشرع الجزائري اصدرلقد  

على التحكیم، ولكن بعد ذلك رفض التحكیم إلى غایة مصادقة الجزائر وبتحفظ 

 1958لسنة  37یةعلى اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ الأحكام التحكیم

المتعلقة  1965لسنة  38المصادقة على اتفاقیة واشنطنو، 1988في سنة 

بتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى ذلك في 

في مادتھ  93/12، كما اكد على التحكیم في قانون الاستثمار رقم 1995سنة 

الذي كرس  09/93رقم  39يالذي صدر متزامنا مع المرسوم التشریع 41

القانون  ولقد صدر. المتعلق بتطویر الاستثمار 01/03التحكیم واكده في الامر 

الذي نص على التحكیم في   2016في  المتعلق بترقیة الاستثمار 16/09 رقم

یخضع كل خلاف بین المستثمر "على انھ  24المادة  فيمجال الاستثمار 

الأجنبي والدولة الجزائریة یتسبب فیھ المستثمر أو یكون بسبب إجراء اتخذتھ 

الدولة في حقھ، للجھات القضائیة الجزائریة المختصة اقلیمیا، إلا في حالة وجود 

اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتھا الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة 

والتحكیم أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر  ینص على بند  تسویة یسمح 

  ".للطرفین بالاتفاق على تحكیم خاص

كما یشترط المشرع الجزائري في عقود الاستثمار عند اللجوء للتحكیم 

نص على تسویة النزاعات الناشئة عن عقد الاستثمار عن طریق ی اتفاقتوفر 

أن المشرع ربط المصالحة  16/09القانون من  24ة الملاحظ في الماد. التحكیم

وسیلة ودیة لحل النزاعات وغیر ملزمة  تكون سابقة للتحكیم،  ھابالتحكیم، مع ان

كما ترك المشرع المجال واسعا لأطراف النزاع لاختیار طریق التحكیم الخاص 

  . أو المؤسساتي فلم یحدد نوع التحكیم، ھذا تكریسا لمبدأ سلطان الإرادة

  :تكریس  التحكیم في الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالاستثمار : الفرع الثالث         
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بالاستثمار المتعددة الاطراف   سنتناول مختلف الاتفاقیات الدولیة المتعلقة

  .الثنائیة التي صادقت علیھا أو انضمت الیھا الجزائرو

  اطارالاتفاقیات المتعددة الأطرافتسویة منازعات الاستثمار الاجنبي في . اولا

  :بعض الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر او انضمت الیھا  نبین     

 1958اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف و تنفیذ الأحكام التحكیمیة الاجنبیة لسنة  -1

ھي الاتفاقیة الخاصة بالاعتراف وتنفیذ  1958لسنة  40اتفاقیة نیویورك 

حكمین الاجنبیة والتي أقرھا مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكیم أحكام الم

، لقد 1958جوان عام  10 –ماي  20الدولي المنعقد في نیویورك في الفترة 

ضمانة للمستثمر الاجنبي عند  وتعتبر ،1988صادقت علیھا الجزائر في سنة 

  .طلب الاعتراف وتنفیذ الاحكام التحكیمیة الدولیة

واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول  اتفاقیة -2

  1965لسنة  ورعایا الدول الاخرى

اتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین  نصت

عترف تواذ :"، في المادة الثالثة منھا على ما یلي41الدول و رعایا الدول الاخرى

قاعدة عامة ان تطرح على القضاء بأنھ اذا كانت ھذه المنازعات یجب ك

الداخلي، فإن الالتجاء الى طریق التسویة الودیة الدولیة في شان ھذه المنازعات 

لقد انشات الاتفاقیة المركز الدولي و ".یمكن ان یكون مناسبا في بعض الاحیان

بالاستثمارات حیث یعتبر اللجوء الى ھذا المركز  لتسویة المنازعات المتعلقة

. 42ن الضمانات التي تطالب بھا الدول الغربیة والشركات الاجنبیة كضمانة م

تسویة المنازعات عن طریق التوفیق، والتحكیم الدولي، حسب ما  علىیعتمد و

، ولا یكفي لانعقاد الاختصاص لھذا المركز الاتفاقیةمن  01نصت علیھ المادة 

أن یكون أطراف النزاع من دولة متعاقدة، بل یشترط وجود موافقة كتابیة 

  .43لھ تى ینعقد الاختصاصحمشتركة بین أطراف النزاع لعرضھ على المركز 
  :تسویة منازعات الاستثمار في إطار الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار  -3
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صادقت الجزائر على اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار 

بموجب المرسوم 1985 أكتوبر 11بسیول في  المنشأة من طرف البنك العالمي 

فإن المستثمر  علیھ، و1995دیسمبر  24المؤرخ في  95-05الرئاسي رقم 

 .الاتفاقیة الأجنبي في الجزائر یتمتع بالضمانات القضائیة التي نصت علیھا ھذه

ن بالنسبة للمنازعات التي تنشأ في ظل عقد الضمان أو إعادة التأمین بیاما 

، فقد نصت الاتفاقیة على إحالتھا إلى التحكیم الوكالة والطرف الآخر في العقد

علیھا أو یشار إلیھا في عقد الضمان أو إعادة التأمین،  طبقا للقـواعد التي ینص

وإذا نشأ نزاع بین الوكالة والمستثمر المستفید بشأن قرار دفع التعویض تحیل 

 .44الاتفاقیة إلى التحكیم طبقا للقواعد الواردة في عقد الـتأمین أو إعادة التأمین

  :لعربیةالاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول ا -4

الملحق المتعلق بالتوفیق المادة الثانیة من نصت في  ھذه الاتفاقیة

إذا لم یتفق الطرفان على اللجوء الى التوفیق أو لم یتمكن :"والتحكیم على انھ

الموفق من إصدار تقریره في المدة المحددة أو لم یتفق الاطراف على قبول 

لذا یمكن ". اللجوء الى التحكیم الحلول المقترحة فیھ، جاز للطرفین الاتفاق على

 . للمستثمر اللجوء الى التحكیم اذا لم یوفق في اجراء التوفیق 

  :اتفاقیة تشجیع و ضمان الاستثمار بین دول المغرب العربي  -5

من الاتفاقیة على تسویة النزاعات التي تنشا بین  20نصت المادة 

اذا تعذر . اقیة بالطرق الودیةالاطراف المتعاقدة أو الخاصة بتفسیر وتطبیق الاتف

ومنھ . ذلك یعرض النزاع أمام الھیئة القضائیة لدول الاتحاد أو ھیئة التحكیم

یكون اللجوء الى الطرق الودیة إجباریا، اذا تبین فشلھا یختار الاطراف المتعاقدة 

بین اللجوء الى الھیئة القضائیة للاتحاد او التحكیم الخاص، ویكون قرار ھیئة 

ھذا ما یجعلنا نتساءل ھل القرار الصادر من ھیئة  .یم ملزما للأطرافالتحك

  .45التحكم لا یخضع لصیغة التنفیذ؟
  تسویة منازعات الاستثمار في اطار الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بالاستثمارات :ثانیا
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الاتفاقیات الثنائیة  من اجل ترقیة وتشجیع الاستثمار  لجأت الجزائر الى
ولقد تضمنت كل ، مع انتھاج الجزائر لنظام الاقتصاد الحر ،بدایة التسعینیات

على ان تسوى  ینصعلى بند یتعلق بتسویة منازعات الاستثمار،  46الاتفاقیات
أشھر  6مدة  النزاعات الناشئة بین الطرفین المعنیین ودیا، فإذا لم یسو النزاع في

ابتداء من تاریخ رفع احد الطرفین النزاع یمكن ان یرفع النزاع امام ھیئة 
  .سواء تحكیم خاص او مؤسساتي 47قضائیة مختصة او امام ھیئة تحكیمیة

الاتفاقات المبرمة مع الدول العربیة نصت عموما على اللجوء الى محكمة  اما 
المركز الدولي لحل المنازعات المتعلقة  الاستثمار العربیة، بالاضافة الى

بالاستثمارات، والى محكمة تحكیمیة طبقا لتنظیم مؤسسة التحكیم للغرفة 
   .48التجاریة بستوكھولم

 كل الاتفاقیات الثنائیة نصت على امكانیة اللجوء الى التحكیم الخاصغیر ان 
مثل  ،م ینص علیھإلا ان البعض منھا ل ،الاتفاق المبرم بین الجزائر والنیجرمثل 

الاتفاق المبرم مع الجزائر وكوبا الذي نص على اللجوء الى المركز الدولي لحل 
فقد نصت على  49الاتفاقاتغالبیة اما . النزاعات المتعلقة بالاستثمارات فقط

الاتفاق المبرم بین  ، الا اناللجوء الى التحكیم الخاص او التحكیم المؤسساتي
في مادتھا السادسة  نصت  1998یة السوریة لسنة الجزائر والجمھوریة العرب

على تسویة الخلافات عن طریق التوفیق او التحكیم او اللجوء الى محكمة 
الاستثمار العربیة، ولكنھا منحت الاختصاص الى القضاء المحلي بشروط  

وجمھوریة  الجزائرالاتفاقیة المبرمة بین ، اما 50من الاتفاق 6حددتھا المادة 
على تسویة نصت قیا حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات جنوب إفری

اتفاقیة حمایة وكذلك كل من   .منھا 07المنازعات عن طریق التحكیم  في المادة 
في المادة    1999وتشجیع الاستثمارات المتبادلة بین العراق والجزائر لسنة 

الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والصین حول التشجیع والحمایة المتبادلین ، و 06
  .09في المادة   1990أكتوبر   20 فيللاستثمارات الموقعة ببیكین 

النزاعات عن طریق  لتسویةالاتفاقیات السابقة أعطت أھمیة كبیرة  الملاحظ ان

  . علقة بالاستثمارالتوفیق والتحكیم باعتباره أنجع وسیلة لحل المنازعات المت

الالتجاء الى الوسیلة الدولیة  الاجنبي یحق للمستثمر الجدیر بالذكرانھ

  ھي انھ تواجھھ، غیر أن المشكلة الأساسیة التي 51لحل منازعات الاستثمار
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إجراءات ضد الدولة  تخاذالذي یمكنھ إ لیس شخصا من أشخاص القانون الدولي

أمام المحاكم القضائیة الدولیة، وتظل الوسیلة الوحیدة المتاحة أمام المستثمر 

ھي موافقة دولة  ،الأجنبي الخاص لإقامة دعواه ضد الدولة أمام المحاكم الدولیة

جنسیتھ على تبني دعواه أمام القضاء الدولي على اساس الحمایة الدبلوماسیة مع 

سیتھ تتمتع بحریة مطلقة في ھذا المجال ویتوقف قرارھا على جن ةالعلم أن دول

  .52اعتبارات سیاسیة واقتصادیة متباینة في تقدیر حمایتھ أمام القضاء الدولي
  

  خاتمــــــــــــــــــة 

 في الجزائر الاجنبي الاستثمار تطرقنا إلى أھم طرق تسویة منازعات

وكیف ان المشرع الجزائري  ،وھي القضاء الوطني والتحكیم التجاري الدولي

 تفاقیاتإابرام  بالاضافة الىكرس ھذه التسویة عن طریق القوانین الوطنیة 

صعوبات  لاسواء الثنائیة أو متعددة الاطراف حتى لا یحدث لبس و دولیة،

تواجھ المستثمر الاجنبي في الجزائر ، فقد حددت ھذه القوانین متى وكیف یتم 

بنصوص قانونیة  التجاري الدولي أو التحكیماللجوء الى القضاء الوطني 

واضحة، تطمئن بھا المستثمر الأجنبي،  حیث ان  تسویة النزاع  تتم في الأصل 

أن تخوف المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني   إلا ،الوطنیةداخلیا امام المحاكم 

ذات سیادة، والآخر طرف  نظرا لطبیعة النزاع باعتبار أن أحد أطرافھ دولة

المشرع  كرس لھذا أجنبي خاص قد یؤثر على مصداقیة ونزاھة القضاء،

الجزائري التحكیم التجاري الدولي كطریق بدیل لحل النزاعات، لذلك نجد ان 

المستثمرین عند ابرام عقود مع الدولة المضیفة یضعون فیھا بندا خاصا بالتحكیم 

لاستثمار بنص صریح قانون ا اقرولقد . التجاري الدولي بإعتباره عدالة خاصة

حق المستثمر الأجنبي في اللجوء إلى التحكیم، بالإضافة الى الحق في اللجوء 

للقضاء الوطني والطرق الودیة الأخرى خاصة التوفیق، ولكن مع كل ھذه 

الاجراءات التي اعتمدھا المشرع الجزائري، لا تزال الاحكام الخاصة بالتحكیم 

خاصة الاحكام  ،یعتریھا بعض النقصالتجاري سواء الداخلي أو الدولي 
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، بالاضافة إذا ما جاء اتفاق التحكیم شاملا  للتحكیم في التحكیم المشتركة

والقضاء معا لتسویة النزاعات المتعلقة بالعقد محل اتفاق التحكیم، المشرع لم 

كما انھ لم یحدد  الاختصاص، فيیظھرالتباس حیث  یعط حلا لھذه المسألة

مما یجعل الاطراف لھم  ،التحكیمسیر اجراءات اثناء او  ةایلبد مواعید خاصة 

عند القیام بالإجراءات الخاصة بالتحكیم في تحدید المواعید الحریة المطلقة 

، وھذا ما یؤدي بالطرف السیئ النیة بالتماطل والتقاعس لاتمام يالتجاري الدول

المشتركة في  اجراءات التحكیم، لذلك على المشرع الجزائر تعدیل الاحكام

التحكیم  بالاضافة  الى تحدید المواعید الخاصة عند القیام بإجراءات التحكیم 

  .التجاري 

  :الھوامش
 
حوافز الإستثمار الخاص المباشر، مقال منشور  ،2005علیان نذیر ومنور أوسریر،  -1

  . 95، ص2، العدد )الجزائر(بمجلة إقتصادیات شمال إفریقیا 
ولید لعماري ،الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الاجنبي في الجزائر،مذكرة ماجستیر  -2

 . 2، ص 2011-2010كلیة الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر،
 .المتعلق بقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  08/09قانون رقم  -3
لتجاري الدولي ، بوساحة ، التحكیم ا2017كمال علیوش قربوع، علیوش قریوع كمال، -4

  .40للطباعة و النشر و التوزیع ،سوق اھراس،الجزائر ،الطبعة الرابعة ،ص 
  .40كمال علیوش قریوع ،التحكیم التجاري الدولي ، نفس المرجع، ص  -5
منح المشرع الجزائري الاختصاص للجھات القضائیة الجزائریة بالفصل في منازعات  - 6

 .بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة ممثلة في مؤسساتھا المختلفةالاستثمار التي قد تنشأ 
 .46ولید لعماري ، المرجع السابق  ص -7
یتضمن قانون الاجراءات المدنیة  2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09-08القانون  -8

 .2008افریل  23، الموافق ل 21والاداریة ،الجریدة الرسمیة عدد 
 07والمعدل بالمرسوم التشریعي رقم  1991لسنة  10قانون الاستثمار السوري رقم  - 9

 .2000ماي  13الصادر بتاریخ 
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كلیة بن  نظام تسویة منازعات الاستثمار الاجنبي وتطبیقاتھ في الجزائر، ،احمد بوخلخال -10

 .68، ص 2013-2012جامعة الجزائر، ،عكنون
یتضمن المصادقة على  05/10/1991رخ في المؤ 91/346المرسوم الرئاسي رقم  -11

الاتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة والإیطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات 

 .1991لسنة  46: ، الجریدة الرسمیة رقم18/05/1991الموقع بالجزائر في 
'' : على أنھ 8/2في مادتھ  18/05/1991الاتفاق الإیطالي الجزائري الموقع في نص  -12

في الدولة ... إذا لم یسوى الخلاف بتراضي الطرفین یرفع النزاع إلى جھة التقاضي المختصة

 .''12المتعاقدة التي تم الاستثمار على إقلیمھا
یا، فرنسا، رومانیا، ألمانیا بلجیكا، ایطال :ابرمت الجزائر اتفاقیات ثنائیة مع كل من  -13

الفیدرالیة، مالي، النیجر،الیونان، جنوب إفریقیا، مالیزیا الموزمبیق، كوریا الشمالیة، 

 .الارجنتین، الیمن، ایران
  .86،التھمیش رقم  54كمال علیوش قربوع ،المرجع السابق ،ص  - 14
عربیة المصادق علیھا في الاتفاقیة الخاصة باستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول ال -15

الجریدة  07/10/1995الصادر في  95/306: الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 .95/59الرسمیة رقم 
من الاتفاقیة وسائل تسویة المنازعات الناشئة عن تطبیقھا باللجوء  25لقد حصرت المادة  -16

 .إلى التوفیق أو التحكیم أو إلى محكمة الاستثمار العربیة
وبالتالي یبقى . تجدر الإشارة إلى أن ھذه المحكمة لم یتم تجسید نشأتھا إلى حد الآن  -17

 .القضاء الوطني ھو الوحید المختص
 .69احمد بوخلخال،المرجع السابق ،ص  -18
  :راجع ھذا القرار -19

U.N. G.A résolution 321 (Mix) décembre 1974. 
  .53- 52كمال علیوش قربوع، المرجع السابق ، ص  -20
یتضمن المصادقة على  1991اكتوبر سنة  5موؤرخ في  345-91مرسوم رئاسي رقم  -21

الاتفاق المبرم بین حكومة الجمھوریة الجزائریة والاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي 

افریل سنة  24المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر بتاریخ 

  . 46ة الرسمیة العدد الجرید ،1991
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یتضمن المصادقة على  1997یونیو سنة  23مؤرخ في  229-97مرسوم رئاسي رقم  -22

الاتفاق بشأن التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

،الجریدة الرسمیة العدد 1996 اوكتوبر 24بمدینة الدوحة بتاریخ  دولة قطر الموقعوالشعبیة 

  .1997یونیو  43
 مصر،،رنة، دار النھضة العربیة، اتفاق التحكیم، دراسة مقا1996نریمان عبد القادر، -23

 .11ص
خصوصیة التحكیم في منازعات الاستثمار، دار النھضة ، 1993عصام الدین القصبي،. -24

 .183ص   مصر، العربیة،
 .71، ص احمد بوخلخال،المرجع السابق  -25
، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الدول 1971عصام الدین مصطفى بسیم،  -26

 .168الآخذة في النمو، دار النھضة العربیة، ص 
الحصانة النسبیة مؤداھا أن الدولة لا تتمتع بالحصانة عند ممارستھا لأنشطة  نظریة -27

 .تجاریة سواء بنفسھا أو عن طریق إحدى مؤسساتھا العامة فإنھا لا تستطیع التمسك بالحصانة

ویمكن أن تخضع للقضاء الأجنبي إلا أن الدول المضیفة للاستثمار الأجنبي في البلدان النامیة 

، ومن ناحیة أخرى من مصلحة )مبدأ المساواة في السیادة(لم تعتنقھا متذرعة بتطبیق 

خاصة  ،المستثمر فعل ذلك لأنھ إذا حصل على حكم من قضاء دولتھ أو دولة ثالثة فما قیمتھ

دم وجود أموال یمكن التنفیذ علیھا تخص الدولة المضیفة لدى دولة المستثمر أو في حالة ع

عبد الحمید عیشوش، : أنظر. الدولة الثالثة، وھو ما لا یسھم في حل منازعات الاستثمار

 .416النظام القانوني للاتفاقیات البترولیة في البلاد العربیة، دار النھضة العربیة، ص 
 .72-71رجع السابق، ص احمد بوخلخال، الم -28
  المنوه عنھا بالمادة   متخصصةقطاب أاستحداث  تم في الإصلاح القضائي بالجزائر  - 29

للنظر على سبیل الحصر في  29من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 5و 2 فقرتین 32
 .سبعة حالات من نشاط التجارة الدولیة التي یمكن أن یكون في منازعاتھا مستثمرا أجنبیا

، دار الفكر 1980أبو زید رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي،  - 30

 .19، ص مصرالعربي، 
 67ص مصر،العربي القاھرة، ،التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر 1991كمال إبراھیم، -31

 .وما بعدھا
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أفریل  25الموافق لـ  1413ذي القعدة عام  03المؤرخ في  09-93المرسوم التشریعي  -32

یونیو والمتضمن قانون الإجراءات  08المؤرخ في  154-66یعدل ویتمم الأمر رقم  1993

  .58، ص 1993أفریل  27الموافق لـ  127المدنیة، جریدة رسیمة العدد 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -33

  .2008سنة  21والإداریة، جریدة الرسمیة العدد 
. ، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي2007حفیظة السید حداد  -34

 .07منشورات الحلبي الحقوقیة ، ص 
  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة 09-08قانون من  ال 1006انظر المادة  -35
 09-16من القانون  24والمادة . مرجع سابق ،03- 1من الامر  17انظر في ذلك المادة  -36

  .مرجع سابق
یتضمن انضمام الجزائر بتحفظ الى  1988نوفمبر  5الموافق ل  233- 88مرسوم رقم  -37

الصادرة عن  ،1958ذ الاحكام التحكیمیة الاجنبیة سنة ن الاعتراف وتنفیأاتفاقیة نیویورك بش

  .1988نوفمبر  23، 48ر عدد .ج،1958جوان  10مؤتمر الامم المتحدة نیویورك في 
 موقعةاتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى  -38

المؤرخ في جانفي  95 /04 الموافق علیھا بموجب أمر رقم ،1965مارس 17بواشنطن في 

،صادقت علیھا الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1997لسنة  07ج ر، العدد  1995

  .1995لسنة  65ر العدد .، ج1995أكتوبر  30مؤرخ في  95/ 346
 66/154،المعدل والمتمم للأمر25/04/1993مؤرخ في 09-93رقم  تشریعي مرسوم -39

  .1993 سنة ،27ر.ج الاجراءات المدنیة،قانون  متضمن 08/06/1966مؤرخ في 
،یتضمن الانضمام و بتحفظ الى  1988نوفمبر  5الموافق ل 233- 88مرسوم رقم  - 40

الاعتراف و تنفیذ القرارات التحكیمیة الاجنبیة ،الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة  اتفاقیة

 .1988نوفمبر  23الموافق ل  48،الجریدة الرسمیة العدد 1988جوان  10بنیویورك في 
،یتضمن الموافقة على اتفاقیة تسویة 1995ینایر سنة  21مؤرخ في  04-95الامر رقم  - 41

 ،7الجریدة الرسمیة العدد المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الاخرى،

 .5، ص 1995فبرایرسنة  15الموافق ل 

 لاستثماراالمركز الدولي لتسویة منازعات التحكیم تحت مطلة ، 1995 جلال وفاء محمدین، -

  .49نقلا عن كمال علیوش قربوع،المرجع السابق ،ص  .مصردار الجامعة الجدیدة للنشر،
 .1965من اتفاقیة واشنطن لسنة  25راجع المادة  - 43
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الأجنبیة في القانون الدولي، دار  ، ضمانات الإستثمارات 2008عمر ھاشم محمد صدقة،  - 44

 141.، ص الفكر الجامعي، الإسكندریة  مصر
  .52-51كمال علیوش قربوع ،المرجع السابق ،ص  -45
بلجیكا، ایطالیا، فرنسا، رومانیا، المانیا : الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمتھا الجزائر مع  - 46

، مالیزیا، الموزمبیق، كوریا الشمالیة، الفیدرالیة، مالي، النیجر، الیونان، جنوب افریقیا
 .54، ص86كمال علیوش قربوع، المرجع السابق، تھمیش رقم . الارجنتین، الیمن، ایران

  53-52كمال علیوش قربوع ، نفس المرجع ، ص  -47
مؤسسة التحكیم للغرفة التجاریة بستوكھولم یختلف نظامھا عن نظام الغرفة التجاریة  - 48

 .لیھ الاتفاق المبرم بین الجزائر والمملكة الاسبانیةالدولیة التي نص ع
رومانیا، المملكة الاسبانیة، : مثال على ذلك الاتفاقات المبرمة بین الجزائر وكل من  -49

 .الارجنتین، الیمن، مالیزیا، مالي، موزمبیق، ایران، المانیا الفیدرالیة
 1998دیسمبر  27مؤرخ في  430- 98من المرسوم الرئاسي رقم  6انظر المادة  -50

یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة 

،الجریدة 1997سبتمبر سنة  14الجمھوریة العربیة السوریة ،الموقع علیھ في دمشق بتاریخ 

  .1998دیسمبر  27ق ل المواف 97الرسمیة العدد 
 170عصام الدین بسیم، المرجع السابق ،ص   - 51
  . 175-174عصام الدین بسیم، نفس  المرجع، ص  - 52

  :قائمة المصادر  
 الاتفاقیات والقوانین

یتضمن الموافقة على اتفاقیة تسویة  ،1995ینایر 21مؤرخ في 04-95رقم أمر .1

الموافق ل  ،7العدد  ج ر المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الاخرى،

 . 1995 فبرایر 15

یتضمن قانون الاجراءات المدنیة  2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09-08القانون رقم  .2

 .2008افریل  23، الموافق ل 21،الجریدة الرسمیة عدد  والاداریة

أفریل  25الموافق لـ  1413ذي القعدة عام  03المؤرخ في  09-93المرسوم التشریعي  .3

والمتضمن قانون  1966یونیو  08المؤرخ في  154- 66یعدل ویتمم الأمر رقم  1993

  .1993أفریل  27الموافق لـ  27الإجراءات المدنیة، جریدة رسیمة العدد 
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یتضمن المصادقة على  1998دیسمبر  27مؤرخ في  430- 98المرسوم الرئاسي رقم  .4

الموقع علیھ في  ،الاتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة وحكومة الجمھوریة العربیة السوریة

  .1998دیسمبر  27الموافق ل  97،الجریدة الرسمیة العدد 1997سبتمبر 14دمشق بتاریخ 

یتضمن المصادقة على  05/10/1991المؤرخ في  91/346رقم مرسوم رئاسي  .5

الاتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة والإیطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات 

 .1991لسنة  46 ، الجریدة الرسمیة رقم18/05/1991الموقع بالجزائر في 

 اتفاقیةلانضمام وبتحفظ الى یتضمن ا ،1988نوفمبر 5الموافق ل 233- 88وم رقم المرس .6

الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة بنیویورك  ،الاعتراف وتنفیذ القرارات التحكیمیة الاجنبیة

 .1988نوفمبر  23الموافق ل  48،الجریدة الرسمیة العدد 1958جوان  10في 

یتضمن المصادقة على الاتفاق  1991اكتوبر 5في مؤرخ  345-91رئاسي رقم  مرسوم .7

التشجیع ب تحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي متعلقأومة الجمھوریة الجزائریة بین حك

  . 46العدد  ج ر ،1991افریل 24الموقع بالجزائر تاریخ والحمایة المتبادلة للاستثمارات 

یتضمن المصادقة على الاتفاق  1997یونیو 23مؤرخ في  229-97اسي رقم مرسوم رئ .8

بشأن التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین الجمھوریة الجزائریة ودولة قطر الموقع 

 . 1997یونیو  43،الجریدة الرسمیة العدد 1996اكتوبر  24بمدینة الدوحة بتاریخ 

  :قائمة المراجع/ ثانیا       

 المؤلفات: 

 .لتجاري الدولي، دار الفكر العربيالعامة في التحكیم االأسس ،1980 رضوان ابو زید، .1

النظام القانوني للاتفاقیات البترولیة في البلاد العربیة ، ، 1975أحمد عبد الحمید عشوش، .2

 .مصر القاھرة،دار النھضة العربیة،

التحكیم تحت مظلة المركز الدولي لتسویة منازعات  اریخ نشر،ت دونجلال وفاء محمدین، ب .1

  .الاسكندریة،مصر.ار، دار الجامعة الجدیدةالاستثم

. الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، 2007حفیظة السید حداد، .3

 .منشورات الحلبي الحقوقیة

خصوصیة التحكیم في منازعات الاستثمار، دار النھضة  ،1993عصام الدین القصبي، .4

 .مصر .العربیة

نظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الدول ال ،1971عصام الدین مصطفى بسیم، .2

  .، مصرالآخذة في النمو ، دار النھضة العربیة
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ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، دار ،2008عمر ھاشم محمد صدقة،  .5

 . الفكر الجامعي، الإسكندریة  مصر 

  .مصر،القاھرة،  التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر العربي 1991 كمال إبراھیم، .6

بوساحة للطباعة  ،الطبعة الرابعةالتحكیم التجاري الدولي،  ،2017كمال علوش قربوع، .7

 .ق اھراس،الجزائروالتوزیع سو للتشر

 . مصر ،اتفاق التحكیم، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 1996 بد القادر،ع نریمان .8

 الاطروحات( الرسائل الجامعیة(: 

تطبیقاتھ في و سویة منازعات الاستثمار الاجنبي نظام ت، 2013-2012احمد بوخلخال ،. 1

  .مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر الجزائر،

الحوافز والحواجز القانونیة للاستثمار الاجنبي في  ،2011-2010 ،ولید لعماري. 2

  .جامعة الجزائر كلیة الحقوق، ، ماجستیر مذكرة الجزائر،

 المقالات:  

إقتصادیات  مجلةحوافز الإستثمار الخاص المباشر،  ،2005علیان نذیر ومنور أوسریر،  .1

  .2، العدد )الجزائر(شمال  إفریقیا 


